كان كلامنا المتقدم في الأمور التي طرحها الماتن (يحفظه الله)، وقلنا: إنها تصلح أن تكون تنبيهات لمبحث الحكومة، كان الكلام في الأمر الثالث منها..
خلاصة الكلام في هذا الأمر كالتالي: اتضح مما تقدم أن الحكومة سواءً كانت حكومة بيانية أو حكومة عرفية، فالحاكم فيه نظر إلى الدليل المحكوم أو إلى الحكم المستفاد منها، وبالتالي يشتمل على نحو من النظر والشرح والإيضاح إلى الدليل المحكوم.

أما الأدلة اللبية، الدليل اللبي فلا يكون الحال فيه كالحال في الدليل الحاكم ولا كالحال في الدليل المحكوم، بمعنى أن الأدلة اللبية كالسيرة والإجماع لا تصلح أن تكون أدلة حاكمة، بمعنى أن تكون ناظرة وشارحة لغيرها...

...

ايه، هذا درس اليوم...

بس أمس لمحنا له...

لماذا لا تصلح؟ بتعبيرنا الدقيق لا لسان لها، يعني ما فيها لسان كي تصلح أن تكون مبينة وشارحة، السيرة مثلاً قامت على حجية خبر الواحد، خلاص، هذا مفادها، قام الإجماع على الحكم الكذائي هذا هو مفاده، السيرة سواءً كانت سيرة متشرعية أو سيرة عقلائية، لا تكون السيرة حاكمة، لماذا؟ لأنه لا لسان لها لتصلح أن تكون حاكمة، كذلك المعنى المراد من السيرة، لا يصلح أن يكون محكوماً، يعني مفسراً، جاء دليل آخر يشرح لنا المعنى المراد من السيرة، ما فيه هذا الحكي هذا، ليش؟ لأن السيرة معلومة، واضحة، بينة، أشبه ما تكون مفيدة للقطع بالمعنى المراد منها، فإذا كان الأمر كذلك فما عندنا شيء من الأدلة اللبية يكون حاكماً ولا محكوماً، فهو خارج عن الحاكمية وخارج أيضاً عن المحكومية...

 المحقق النائيني (يرحمه الله) قال هكذا: في بعض الأحايين تكون السيرة حاكمة، عجيب، كيف؟ يعني أن السيرة توجد موضوعاً أو تنفي الموضوع، السيرة في بعض الأحايين توجد لنا موضوعاً أو تنفي الموضوع، حتى أقرب الفكرة، قد ما عندنا كذا: مثلاً أنا لو قلت لك: أكرم العلماء، وقامت السيرة على أنه من يخدم العلماء هو بمثابة العلماء، فهذه السيرة في الحقيقة توجد موضوعاً، أو قلت لك مثلاً شنهو؟ ولا تكرم الفساق، وقامت السيرة على أن من لا يحسن إلى العلماء يعتبر بمثابة شنهو؟ ايه، ففي الحقيقة في بعض الأحايين تكون السيرة شنهو؟ إما موجدة لموضوع أو نافية لموضوع، فقد تكون السيرة أو الأدلة، أو الدليل اللبي، سيرة أو إجماع ما يفرق، قد تكون السيرة حاكمة، ليش لا؟ 
الماتن شيقول فيما أفاده المحقق النائيني؟ يقول: مر عندنا أن هذا النحو لا يكون من الحكومة، هو من الورود، يعني إيجاد الموضوع أو نفي الموضوع غير داخلين في الحكومة بالمصطلح، لأن الحكومة ما معناها؟ الإيضاح والشرح والبيان، إيجاد الموضوع قلنا شنهو؟ أو نفي الموضوع، هذا داخل تحت الورود، فما أفاده المحقق النائيني على فرض قبولنا له، وأن السيرة أو الإجماع في بعض الأحايين قد يوجدان موضوعا بالتعبد، أو ينفيان موضوعا بالتعبد، مع ذلك لا يدخلان في الحكومة، يعني لا تكون السيرة حاكمة، ولا الإجماع حاكماً، نعم قد يدخلان في الورود بهذا المعنى الذي أفاده المحقق النائيني...
الأمر الرابع الذي قلنا يصلح أن يكون من التنبيهات: مر علينا فيما تقدم أننا لماذا نحن نبحث في الحكومة والورود؟ قلنا: للحاجة الماسة لمعرفة الأدلة المتعارضة، وأن الدليل الحاكم مع الدليل المحكوم عرفاً، يعني في المحاورات العرفية عند أهل اللغة لا يعتبر أهل اللغة وجود تعارض، أو لا يرى أهل اللغة وجوداً للتعارض بين الحاكم والمحكوم، بل يرون انسجاماً وتلاؤما بين الدليلين، هكذا أشرنا فيما تقدم من الأبحاث، ومعنى ذلك أن بحثنا في الحكومة في الحقيقة شنهو؟ هو ـ إذا صح التعبير ـ بحث صغروي، يعني نشوف الموارد التي فيها أدلة، فيها دليلان، أحد الدليلين يكون حاكماً على الدليل الآخر، بمعنى ناظراً ومفسرا وشارحاً، ونقول هذا المورد لا يدخل في التعارض، ليش؟ لأن التعارض تنافي بين الدليلين أو تنافي بين مدلولي الدليلين، وهذا المورد الحاكم والمحكوم لايرى العرف وجودا للتنافي بين المدلولين ولا بين الدليلين، وبالتالي ما يقال في قواعد الجمع العرفي ينطبق تماما على الحاكم والمحكوم والوارد والمورود والمخصِّص والمخصَّص والمقيِّد والمقيَّد، وهلم جرا من الموارد، والأظهر والظاهر، وهلم جرا من الموارد التي لا يرى العرف وجودا للتعارض بين الدليلين فيها، وإنما يرى هذه مباحث صغروية، يعني صغريات للأدلة المتلائمة عندما يتأمل فيها المتأمل وينظر فيها الناظر، عندما ننظر إلى الدليل الحاكم والدليل المحكوم يعني قد بدواً نشوف تعارضاً، لا شك لكثير الشك، ليش ما عنده شك؟ هذا شاك حقيقة، نقول يعني الشارع نزل شكه بمنزلة عدم الشك، ألغى شكه، هكذا نقول، وهكذا الطواف بالبيت صلاة، لا حرج، وهلم جرا أيضاً، من الموارد التي يكون الدليل الحاكم لا يعارض الدليل المحكوم، بل يؤخذ به أشبه ما يكون شنهو؟ كما يؤخذ بالأظهر أو بالمقيد أو بالمخصص، هذا واضح لنا.
التنبيه نمرة كم قلنا، هذا هو ما طرحها تنبيهات، لكن قلنا تصلح أن تكون تنبيهات...

الخامس، ذكرنا أيضاً يقول فيما تقدم أنه عندنا حكومة تنزيلية، يعني عندما نقول الطواف بالبيت صلاة، نزلنا الطواف بمنزلة الصلاة، فعندنا منزل عليه وعندنا منزل، في الحقيقة الطواف والصلاة أمران متباينان، أحدهما يغاير الآخر، وكذلك لا شك لكثير الشك، نزلنا شكه بمنزلة ماذا؟ عدم الشك، أو بمنزلة أنه شنهو؟ عالم أصلاً ما يحتاج، أو إذا قلنا المطلقة الرجعية زوجة، في الحقيقة هنا المطلق ماذا؟ فصلها، أبانها عنه، لكن لماذا نحن نزلناها منزلة الزوجة؟ لترتب أحكام شرعية عليها، كوجوب الإنفاق والسكنى لها، كونها ترث من زوجها إذا مات في عدتها، وهلم جرا من الأحكام الشرعية..

المحقق النائيني أيضاً (يرحمه الله) مر علينا في مبحث الأمارات والطرق والأدلة المحرزة، إش قال المحقق النائيني؟ نحن شنقول أصلاً؟ الشارع المقدس عندما قال (لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) يعني شيريد يقول؟ يريد يقول تارة أنت تعلم بالخبر، بالحكم الشرعي، تشوف الإمام مباشرة، تسأله عن الحكم الشرعي يعطيك إياه، يحصل لك يقين بالحكم الشرعي تعمل على ضوء يقينك، شنسمي هذا؟ نسميه علم، والعلم اش قلنا؟ حجة، وحجية العلم ذاتية، يعني ما تحتاج إلى جعل، طيب الشارع كيف جعل ما ليس بحجة، ما ليس بعلمٍ علماً؟ اشلون جعل الأمارة علماً؟ مر علينا أقوال ونظريات في هذا، منها نظرية للمحقق النائيني، إش قال؟ قال الشارع عنده طريق، اش سماه؟ سماه متمم الجعل، يعني في الحقيقة يقول الأمارة في الحقيقة عندما ننظر لها النظرة الأولى لا نراها علما، لأن الراوي قد يكون اشتبه، الإمام قال، سأله أفعل، قال: لا، تفعل، فهو أصلاً (لا) ما سمعها...

فحمل الكلام، يعني (لا) هذه الناهية، مو ملتفت إليها، كان يسولف مع الراوي الآخر، فسمع كلمة تفعل، قال نعم قلت للإمام افعل؟ قال تفعل، اشتباه من لدن الراوي، أو الإمام لم يجب الراوي، وهو توهم أن الإمام أجابه نفياً أو إثباتاً، الوهم اش كثر عندنا، بمعنى آخر، أو كذب على الإمام الصادق، ليش لا، بعضهم، كل الرواة نحن نقطع بأن هؤلاء يعني ثقاة يصدقون فيما يروونه عن الأئمة (عليهم السلام)؟ ما نقدر، إحراز ذلك، يعني خلنا نجيب تعبير الشيخ، دون إثباته خرط القتاد، ما يمكن، هو لا يمكن أصلاً، طيب بس الشارع حذا حذو غيره من العقلاء في إيصال الناس إلى ما يبتغيه من أمور، عنده أحكام شرعية، يرى أن امتثال هذه الأحكام، تطبيق هذه الأحكام لا يتأتى إلا بالسير على وفق الطرق العقلائية، من الطرق العقلائية نعم الأخبار التي يقولها الناس، مثلا الآن أنا وإياكم نعمل في دائرة، رئيس هذه الدائرة عنده أمر، تعرفون الزمان السابق ما فيه، يعني مسائل إلكترونية يجيؤك على الجوال من جوال الرئيس، أو إشارات مثلا، على مكتبك إشارات ضوئية، الآن الحياة تقدمت، بس في السابق شنهو؟ فيه واحد مطراش، يطرشه هذا، يعني يرسله، مرسال، يقول له: أخبر الموظف الفلاني بأن يعمل كذا، وبأن يعمل كذا، والناس تعمل على وفق هذه الأوامر، يعني في الأعم الأغلب هذه سيرة العقلاء، والشارع المقدس سار على هذا النسق ومشى على هذا النحو، اش معنى هذا؟ وهكذا أيضاً في الأدلة المحرزة، عندما يأتينا مثلا قاعدة الطهارة، قاعدة الفراغ، في الحقيقة ينزل المشكوك، الطهارة بمنزلة الطاهر، والمشكوك بأنك أتيت به على وفق ما هو مطلوب منك، بأنك نعم، يقول ابن على أنك أتيت به على وفق ما طلبه من لدنك الشارع المقدس بعد شكك فيه عند فراغك منه، فشنسمي هذه الأدلة المحرزة؟ نقول هذه نزلت المشكوك في الإتيان به منزلة المأتي به، مشكوك الطهارة بمنزلة الطاهر، ونفس الشيء نقول، الذي ما فيه كشف تام مثل العلم، بمنزلة العلم، فيعني شيقول المحقق النائيني؟ يقول ترى عندنا حكومة، الشارع جعلها في موارد، من هذه الموارد شنهو؟ تتميم الكشف في الأمارات، هذه الروايات واضح ما تفيد العلم، بس الشارع ماذا؟ فلنعبر ببعض التعبيرات التي تدلل على مرادي، تقول لك أصلا إذا جاءك زرارة، محمد بن مسلم، يونس بن عبدالرحمن، وهكذا، قال لك رواية، زكريا بن آدم، خلاص هذا علم، لا عذر لأحد من موالينا، تشك، لا تشك، تقول اشتبه، احتمال كذا، توهم، الاحتمال هذا موجود، ما أحد يقدر ينفيه، بس الشارع، كم الاحتمال هذا؟ افرض عشرة بالمية، يعني تسعين بالمية، افرض عشرين بالمية، افرض ثلاثين بالمية، من مورد لمورد يختلف، بس ما دام الرواية، بس نقول رواتها ثقات أو أوجبت لك الوثوق والاطمئنان، قال لك هذه الدرجة مسوغ من لدني أنا الشارع أن تعمل به، وهي منجزة ومعذرة، لأني أنا كشارع الغيت الشك عنها، وأبنته منها، فصارت شنهو؟ أصبحت علماً، يعني شيريد يقول المحقق النائيني؟ يقول عندنا حكومة، أيضاً حكومة هذه، شالحكومة؟ يعني في الطرق والأمارات والأدلة المحرزة، هذه بعد اجعلوها من الحكومة، ولا تترددوا في كون هذه الأدلة الشرعية الموجبة للحجية تدلل على الحكومة، طبعاً، الماتن له ملاحظتان، أو إشكالان ـ إذا صح التعبير ـ على المحقق النائيني...
الإشكال الأول: يقول اتضح مما تقدم أن هذا مو من موارد الحكومة، هذا من موارد الورود، جعل موضوع أو نفي موضوع شنهو؟ ايه، هذا من موارد الورود، واضح الإشكال نمرة واحد؟ يعني الورود هو الذي نوجد فيه موضوعاً أو ننفي فيه موضوعاً، إذن هذه حكومة أو ورود؟ على نسق ما قلناه فيما تقدم، هذه ورود، وليست بحكومة، الأمر الثاني يقول: أنا بعد، يقول أنا عندي ملاحظة،  شنهو الملاحظة التي يوردها الماتن، هذه عاد الملاحظة الثانية تحتاج إلى تأمل منكم، أنا في الحقيقة أشوفها موب واردة، تأملوا فيها، لكن الماتن يراها واردة..

يقول: العلم ما هو؟ نحن نقول العلم هو شنهو؟ العلم نور، العلم حقيقته ماهي؟ نور، يعني ظاهر بنفسه ويظهر غيره، مظهر لغيره، هذا حقيقة العلم، العلم من الماهيات الحقيقية، أو له وجود حقيقي، صح؟ يقول نحن عندنا شنهو؟ أمور حقيقية، وأمور اعتبارية، الأمور الاعتبارية مثل الملكية مثلاً، والزوجية، والرقية، وهلم جرا، من الأمور التي العرف يعتبر هذا مالكاً، ولذلك تشوف هذا الاعتبار يتحقق تارة وينتفي تارة أخرى، يعني مو له وجود حقيقة متأصل..

 الماتن يقول: عندي إشكال في جعل الأمارة علماً، أو الدليل المحرز علماً، يعني أنت لو صيرت شيئاً، هذا ما يصير علماً، أنت قصدك ترتب آثار العلم في مورد، في الحقيقة التصرف أين يصير؟ التصرف في الأمور الاعتبارية، عندما تقول مثلاً جعلت هذا بمثابة شنهو؟ جعلت لهذا ملكية، يعني مملوكاً للمالك، أمر اعتباري لا بأس بالجعل فيه، بس في الأمور الحقيقة المتأصلة، كيف تجعل ما ليس بحقيقة حقيقة؟ أنت قصدك ترتب الآثار، واضح لنا؟ فيقول أولا هذا، يعني الإشكال الأول الذي هو يجيبه، على المحقق النائيني واحد: هذا ورود، ليه؟ لأنه إما ينفي أو يحقق موضوعاً، هذا من الورود، الأمر الثاني: ألشارع ما يستطيع أن يجعل ما ليس بحقيقة حقيقة، وإنما يرتب الأحكام في مجال، كأنه يجعل موضوعاً ملحقاً بالعلم، يعني كما تتربت آثار العلم، مثلا نحن شنقول؟ عندنا أحكام شرعية، مثلاً وجوب القصر، مر عندنا أنه يشترط أن تكون عالماً بتحقق المسافة أو السفر وهلم جرا، نقول لك بعد أيضاً إذا جاءتك رواية، وأخبرتك مثل العلم لك، العلم أو الرواية كالعلم، مو في الحقيقة أن الرواية تكون علماً، وإنما يريد أنه في توسعة للموضوع، الحكم كما يترتب على العلم الحقيقي، أيضاً يترتب على الذي موب علم ـ إذا صح التعبيرـ الذي هو رواية، على الظن بالطرق المخصوصة ـ إذا صح التعبير ـ واضح اشكال الماتن؟ كله هذا يعني شنهو؟ في الحقيقة يعني عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير، هو ما يقول لك هذا علم حقيقي، يقول لك الشارع جعله علماً، اش معنى رتب آثاره؟
...

معنى ترتيب الآثار، ما يقول لك أنا،حتى في الشك هو ما يقول لك أنت، لما يلغي شكك، ما يقول لك: أنا ألغيته واقعاً، شكك عندك أكيد، لكن يقول لك: لا ترتب الآثار على شكك، كما هو واضح، ولذلك يعني نحن نشوف الإشكال نمرة واحد وارد والإشكال نمرة اثنين فيه تأمل على الأقل، تأملوا لترون...

تطبيق:
  الثالث: لما كانت الحكومة بقسميها، يعني الحكومة البيانية والعرفية، مبنية على نظر أحد الدليلين للآخر أو للحكم الذي تضمنه، هذا الحكومة العرفية، بنحو يقتضي تبدل مفاد الدليل المحكوم إلى مفاد الدليل الحاكم، فهي تختص بالأدلة اللفظية المتميزة بلسان خاص يبتني على النظر والشرح، والتي تكون ظنية الدلالة بنحو تخضع للبيان والتفسير. 
أما الأدلة اللبية فلا مجال لفرض الحاكم فيها، لان المنظور فيها واقع الحكم، من دون أن تكون ذات لسان صالح للشرح والبيان بالإضافة للأدلة الأخرى، كما لا مجال لفرض المحكوم فيها، لأنها قطعية المضمون، ومثلها في ذلك الأدلة اللفظية القطعية الدلالة...

بعد ما نقدر نقول، لأنه قطعي الدلالة، بعد ما يجيه شيء يفسره، قطعي، خلاص ما نحتاج إلى شيء، كذلك هنا...

هذا المستفاد من الدليل اللبي أيضاً في الجملة قطعي، أو نقول ظن متاخم للعلم، قريب من العلم، يعني المراد بمدى هذه السيرة واضح...

 نعم لو كان إحراز الموضوع ظاهرا من صغريات الحكومة - كما ذكره المحقق النائيني (يرحمه الله) - اتجه وقوع الحكومة في الأدلة اللبية، لان الدليل اللبي قد ينهض بإيجاد موضوع نرتب عليه الحكم، بموضوع حكم غيره وإحرازه ظاهرا، كما أن موضوعه قد يحرز ظاهرا بدليل آخر، لكن سبق، اش قلنا هذا؟ إلحاقه بالورود، وقلنا بعد أن الورود على قسمين، ورود حقيقي وورود ظاهري، راجع هذا، أين هذا قلناه؟ فيما تقدم إذا تتذكرون من صفحة تسعة وأربعين إذا تتذكرون إلى خمسين، واحد وخمسين، اثنين وخمسين، كله هذا كلام... في هذا المعنى يعني...

الرابع: حيث كانت الحكومة العرفية مبتنية على تحكيم العرف الحاكم على المحكوم، لأقوائية دلالة الدليل الحاكم، فهي من صغريات الجمع العرفي..

يعني نحن نتكلم في أمور ما فيها تنافي بين الدليلين ولا المدلولين لدى العرف، هذا، جمع عرفي، يعني العرف يرى أن هذه واضحة، متلائم الدليلان، بينهما تلاؤم وانسجام..

 فيلحقها ما يأتي في الفصل الثالث من الكلام في وجه العمل عليه، وعدم لزوم التعارض بالنظر لعموم أدلة الحجية معه، فليس الكلام فيها إلا الصغريات بعد الفراغ عن حكمه كبرويا، أن لا تعارض.

 الخامس: أشرنا فيما سبق إلى تحقق النظر الذي هو المعيار في الحكومة في موارد التزيل الشرعي الحاصل بحمل أحد المتباينين على الآخر، كالحكم بأن المطلقة رجعيا زوجة، أو نفي العنوان عن بعض أفراده، كنفي الشك عن النافلة لتقوم التنزيل بالأحكام المستلزم للنظر إليها وإثباتها أو نفيها. ويظهر مما ذكره بعض الأعاظم (قدس الله نفسه الزكية)، إش قال؟ في مفاد الطرق والأصول الإحرازية وفي وجه حكومتها على ما تأخر عنه من الأصول...

يعني اش قلنا أيضاً الأدلة الإحرازية تحكم على الاستصحاب وغيره...

 تحقق الحكومة أيضا في مورد اعتبار الشارع للعنوان وجعله في مورد مباين له ذاتا...

العلم غير شسمه، لكن اعتبر الأمارة علماً، يعني أعطاها نفس عنوان العلم، أو أعطى الدليل المحرز بالطهارة عنوان الطهارة، قال هذا طهارة...

 أو نفيه وإلغاء ذلك، قال لك خلاص أنت شككت فأبن على شنهو؟ يعني بعد الفراغ، ابنِ على أنك أتيت بالعمل...

عن بعض أفراده تعبدا كجعل الأمارة علما له وإلغاء الشك معه تعبدا بتتميم كشفها وتتميم الطريقية، يعني العلم طريق واضح، قال أيضاً هذا طريق واضح للواقع، ورتب عليها أحكام العلم ورفع عنها أحكام الشك....

قال صح هذا شك، بس أنك لا تنظر إليه كشك، انظر إليه كعلم...

الإشكالان اللذان أوردهما الماتن على المحقق النائيني...

 إن رجع إلى جعل أحكام العنوان، نفس أحكام العلم، أو نفيها بلسان حمله أو نفيه، يقول هذا تنزيل مثل ما قلنا، الذي سبق الكلام فيه. وليس مورد الجعل والتعبد في الحقيقة حينئذ هو العنوان، بل هذا الأحكام يعني، رتب الأحكام ـ إذا صح التعبير ـ..

 وإن رجع إلى جعله بنفسه أو نفيه اعتبارا، بحيث يكون المورد حقيقة من أفراده، من أفراد العلم، هذه الأمارة هي علم حقيقي، يقول هذا ما يقدر هو يتصرف، ما ليس بحقيقي يخليه حقيقيا هو يقدر؟ ما يقدر، هذه أمور تابعة لأسبابها التكوينية ـ إذا صح التعبير ـ...

 أو مباينا له حقيقة بسبب الجعل والتعبد. فهو - مع اختصاصه بالماهيات الجعلية غير المتأصلة...

أنا أقدر أجعل هذا المورد ملكاً...

 دون الحقيقية المتأصلة كالعلم والشك، كما سبق عند الكلام في مفاد الطرق - يكون من صغريات الورود، ويخرج عن الحكومة حيث لا يتوقف على النظر لأحكام العنوان الشرعية، بل لو افترضنا كون العنوان مما يترتب عليه الأثر بنفسه وان لم يكن له أحكام شرعية...

ـ كالعلم...

 له آثار قلنا، يعني يظهر نفسه ويظهر غيره، فالأمارة كذلك...

 والشك - صح جعله أو صح نفيه تعبدا ولم يكن ذلك الجعل أو النفي يعني لغواً، بل تترب عليه فوائد كترتبها على الماهيات الحقيقية.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

